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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٩ (ج) من جدول الأعمال 
مسائل حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان والتقارير 

  المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 
ـــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ إلى الأمـين العـام م

  الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقـل إليكـم رد حكومـة العـراق علـى تقريـر 
 (E/ CN.4/2001/42 المقـرر الخـاص المقـدم إلى الـدورة (٥٧) للجنـة حقـــوق الإنســان (الوثيقــة
/A) بشأن حالة  وتقريره المقدم إلى الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة (الوثيقة 56/340

حقوق الإنسان في العراق. 
وسأغــــدو ممتنـــا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرســالة ومرفقــها كوثيقــة مــن وثــائق 

الدورة (٥٦) للجمعية العامة. 
 (توقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ الموجهــة إلى 
  الأمين العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

  رد حكومة العراق على تقريري المقرر الخاص 
مقدمة 

أطلعت حكومة جمهورية العراق على تقرير المقـرر الخـاص المقـدم إلى الـدورة السـابعة  - ١
ـــة حقــوق الإنســان الوثيقــة (E/CN.4/2001/42) وتقريــره المقــدم إلى الــدورة  والخمسـين للجن
) بشــأن حالــة حقــوق  A/56/340) السادسـة والخمســـين للجمعيــة العامــة الــواردة في الوثيقــة
الإنسـان في العـراق. ونظـرا لتكـرار ذات الاستفسـارات والادعـاءات في كـــلا التقريريــن فقــد 

ارتأت حكومة العراق إجمال الرد على التقريرين في هذه الوثيقة. 
قبل الدخول في الـرد علـى مـا تضمنـه التقريـران مـن مزاعـم، نـرى مـن الأهميـة بمكـان 
الإشارة إلى حقيقة ينبغي عـدم إغفالهـا وهـي أن حقـوق الإنسـان لا تزدهـر بالشـكل المطلـوب 
خلال فترات الحروب ولكن يتعزز احترامها عندما يعم السلم وتزدهــر التنميـة، وقـد لاحظـت 
ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري عنـد اسـتعراضها لتقريـر العـراق الـدوري الرابـع عشـر 
(الوثيقـة CERD/C/240/Add.3) لعـام ١٩٩٩، حيـث ذكـرت (أن صعوبـة الوضـع الاقتصــادي 
والاجتمـاعي السـائد في البلـد … بسـبب الحـرب والعقوبـات الاقتصاديـة والتدخـل العســـكري 
الأجنبي في مناطق مختلفة من البلد سبب معاناة إنسـانية كبـيرة، كمـا أن تدمـير جـزء مـن البـنى 
التحتيـة الأساسـية أثّـرت بشـكل سـلبي في التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـات المعنيـة بحقـــوق الإنســان 

بضمنها هذه الاتفاقية). 
وانطلاقا مما تقدم لا بد من أن نلفت الانتباه إلى اعتبار أساسي يجب مراعاته وهـو أن 
الشعب العراقي يتعـرض ومنـذ أكـثر مـن عقـد مـن الزمـن إلى انتـهاك خطـير لحقوقـه الأساسـية 
يتمثل في العدوان الواسع النطاق عليـه عـام ١٩٩١، وعمليـات العـدوان الواسـعة النطـاق الـتي 
تمـت لخمـس مـرات في الأعـوام ١٩٩٢ و ١٩٩٣ و ١٩٩٦ و ١٩٩٨ و ٢٠٠١، والـتي تمثِّــل 

استخداما منفردا للقوة ضد دولة مستقلة وبدون تخويل من الأمم المتحدة. 
كمـا يتعـرض الشـــعب العراقــي إلى انتــهاك جســيم لحقــه في تقريــر نظامــه السياســي 
والاقتصادي والاجتماعي مـن خـلال التدخـل في شـؤونه الداخليـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة 
ــراق  الأمريكيـة الـتي خصصـت مبلـغ (٩٧) مليـون دولار بموجـب مـا يسـمى بقـانون تحريـر الع
الـذي أصــدره الكونغرس الأمريكـي ووافــق عليـه الرئيـس الأمريكـي والـذي خصـص لتمويـل 
مـا يسـمى (بالمعارضـة العراقيـة) لتنفيـذ عمليـات إرهابيـــة ــدد أمــن وســلامة المدنيــين داخــل 
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العراق، هذا فضـلا عـن إيـواء وتدريـب عنـاصر مـن المرتزقـة المـأجورين في القواعـد العسـكرية 
الأمريكية وفي بعض الدول ااورة. 

كما تتعرض حقـوق الإنسـان في العـراق لانتـهاك حقيقـي وخطـير يتمثـل في اسـتمرار 
الحصار الاقتصادي الشامل والظالم الـذي دخـل عامـه الثـاني عشـر، ذلـك الحصـار الـذي حـرم 
الإنسان العراقي من حقوقه الأساسية وفي المقدمة منـها حقـه في الحيـاة. وقـد أشـرت إلى ذلـك 
العديد من الهيئات التعاهدية في ملاحظاا الختاميـة بشـأن الحالـة في العـراق، إذ لاحظـت لجنـة 
حقـوق الطفـل (الوثيقـة CRC.C/41/Add.3) في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر لعـام ١٩٩٦، (بـــأن 
الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن علـى العـراق أثّـر بصـورة عكسـية علـى الاقتصـاد 
ــة  وعلـى مجـالات كثـيرة في الحيـاة اليوميـة لمواطنيـه وبذلـك أعـاق التمتـع الكـامل لسـكان الدول

الطرف وخاصة الأطفال في حقوقهم بالديمومة والبقاء والصحة والتعليم). 
 C EDAW/PSWG/2000/11/CRP/ وترى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقـة
Add.2) لعـام ٢٠٠٠ (أن نظـام الجـزاءات الشـامل المفـروض علـى العـراق قـد أثـر تأثـيرا ســلبيا 

على حياة الشعب وأسفر عن حـدوث زيـادة كبـيرة في وفيـات الأطفـال والأمـهات والإصابـة 
بأمراض السرطان، بما في ذلك سرطان الدم). 

كما أشار المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء في تقريره المقـدم 
A في ١٣ تموز/يوليه ٢٠٠١) (الفقرة ٥٦)  إلى الدورة (٥٦) للجمعية العامة (الوثيقة 56/210/
((إلى المبدأ القائل بأن لا يستخدم الغذاء وسيلة للضغـط السياسـي والاقتصـادي. مؤكـدا علـى 
أن حالة العراق تكتسب أهمية هنا)). وأضاف التقرير ((فليس ثمة شـك في أن إخضـاع شـعب 
العراق لحظر اقتصادي قاس منذ عام ١٩٩١ قد وضع الأمم المتحدة في موضــع انتـهاك صريـح 

لالتزامها باحترام حق سكان العراق في الغذاء)). 
إن استمرار الحصار الاقتصادي أدى بالإضافة إلى حرمان الشعب العراقـي مـن التمتـع  - ٢
الكامل بحقوقه الأساسية إلى وفاة أكثر من مليون ونصف المليون من العراقيـين خـلال سـنوات 

الحصار، الأمر الذي يعد جريمة إبادة جماعية مقصودة ومنظمة ضد الشعب العراقي. 
كما أن العدوان العسكري اليومي من قبــل الولايـات المتحـدة وبريطانيـا المسـتمر منـذ  - ٣
عام ١٩٩١ من خلال ما يســمى بمنـاطق حظـر الطـيران غـير الشـرعية تشـكل انتـهاكا فاضحـا 
للقانون الدولي ولميثاق الأمـم المتحـدة إذ راح ضحيتـها آلاف الشـهداء وعشـرات الآلاف مـن 
الجرحى من المدنيـين، فضـلا عـن التدمـير المتعمـد للبـنى الأساسـية للاقتصـاد والحيـاة في العـراق 
ومن ذلك محطات تصفيـة الميـاه ومحطـات الكـهرباء والمـدارس ودور العبـادة ومخـازن الحبـوب. 
وقد أكدت الدول المنصفة وثلاث دول دائمة العضوية في مجلـس الأمـن وهـي روسـيا والصـين 
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وفرنسا أن مناطق حظر الطيران غير مشروعة بموجب ميثــاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي. 
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه يـوم ٢٠٠١/٦/٢٧ علـى عـدم وجـود أسـاس 
ـــالنص  في قـرارات مجلـس الأمـن لفـرض منطقـتي حظـر الطـيران شمـالي العـراق وجنوبـه. وقـال ب
((تعرفون موقفي حول هذا الموضوع، لقد قلت بأنني عندما أقرأ وأحلل قرارات مجلـس الأمـن 

لا أرى فيها أساسا لفرض مناطق حظر الطيران)). 
من خلال عرض المقرر الخاص لخلاصة ومقدمة تقريره إلى لجنة حقوق الإنسـان يبـدو  - ٤
واضحا أن مصادر معلوماته حول حالة حقوق الإنسان في العراق كـانت تعتمـد علـى لقاءاتـه 
خـلال الزيـارة الـتي قـام ـا إلى إيـران مـع مـن أسمـاهم بكبـار الشـخصيات الدينيـة، وأشـــخاص 
عراقيين فارين وعراقيين زعم أم طـردوا مـن العـراق في مطلـع الثمانينـات كوـم مـن أصـول 
إيرانيـة، إن هـذه المصـادر بطبيعـة الحـال معاديـة، سـيما وأن مـن أسمـاهم بالشـــخصيات الدينيــة 
والعراقيين الهاربين هم في الحقيقـة إرهـابيون ومجرمـون ارتكبـوا جرائـم يحاسـب عليـها القـانون 
مثـل القتـل والاغتصـاب والسـرقة والنـهب وحـرق الممتلكـات العامـة والخاصـة خـــلال أعمــال 
الشـغب الـتي أعقبـت عـدوان عـام ١٩٩١ ضـد العـراق. فضـلا عـن أـم مـا زالـوا ضـــالعين في 
أعمال إرهابية ضد سلامة واستقرار وأمن العـراق، مثـل تفجـير سـيارات مفخخـة في الأمـاكن 
العامة واستهداف الدور السكنية، وتمولهم علنا وسرا أجـهزة المخـابرات الأمريكيـة والبريطانيـة 

ودول مجاورة. 
إن النتيجـة المنطقيـة الـتي يمكـن أن يخـرج ـا أي منصـف يتعـامل مـع مواضيـع حقــوق  - ٥
ـــي أن مــن المتعــذر أن يؤخــذ  الإنسـان بموضوعيـة وشـفافية وبـدون مواقـف سياسـية مسـبقة ه
ما جاء في التقريرين من انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في العراق علـى أنـه يعكـس الواقـع 

في العراق ويمكن أن يبنى عليه مواقف أو استنتاجات. 
ـــرر  خلاصـة القـول إن مراجعـة سـريعة لنوايـا وأغـراض المصـادر الـتي اعتمـد عليـها المق - ٦
الخاص في معلوماته عن انتهاكات مزعومـة لحقـوق الإنسـان في العـراق، تكشـف أنـه لا يمكـن 
الوثوق بمصداقيتها لأا تنطلق من مواقف سياسية عدائية ضد العراق، ولأا تفتقـر إلى الدليـل 

القابل للتحقق منه حول صحتها.  
إن أغلـب فقـرات التقريريـن تضمنـت مزاعـم وادعـــاءات عامــة خاليــة مــن ذكــر أيــة  - ٧
تفـاصيل يمكـن العـودة إليـها في التدقيـق والتمحيـص وبذلـك يكـون مـن المتعـذر علـى حكومـــة 
العراق الإجابة عليها وهي ذه العمومية ما لم يرافق ذلك تزويدها بأسمـاء ومعلومـات مفصلـة 
عن الحالات المستوضح عنها. ومن ذلك، على سبل المثال، ما جاء في الفقرة (٢٤) من تقريـر 
المقـرر الخـاص إلى الـدورة (٥٧) للجنـة حقـوق الإنسـان مـن ((أن المقـرر الخـاص أجـرى أثنــاء 
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زيارته لإيران مقابلة مع أخ لشخص شيعي قيل إنه احتجز عام ١٩٨٩ … وأعـدم بعـد خمسـة 
أشهر …)). وهنا لم يكشـف المقـرر الخـاص اسـم الشـخص الـذي التقـى بـه والشـخص الـذي 

أعدم حتى يتسنى للجهات العراقية المختصة التحقق من صحة هذه المزاعم.  
وتـود حكومـة العـراق أن تشـير إلى أـا كـانت تـأمل أن تتسـم تقـارير المقـرر الخـــاص  - ٨
بالموضوعية والشفافية والتوازن. فمن المؤسف أن المقـرر الخـاص لم يـورد في تقريـره المقـدم إلى 
الدورة (٥٦) للجمعية العامة للأمم المتحدة المعلومات الـتي قدمتـها حكومـة العـراق إليـه ومـن 
ــران/يونيـه ٢٠٠١ والمتعلقـة بقيـام الطـائرات الأمريكيـة والبريطانيـة  ذلك مذكرا في شهر حزي
بقصـف سـاحة لكـرة القـدم في منطقـة تلعفـر في شمـالي العـراق ممـا أسـفر عـن استشـــهاد (٢٣) 
ــة  طفـلا وشـابا وجـرح العشـرات منـهم وذلـك ـدف اطـلاع اتمـع الـدولي علـى هـذه الجريم
ـــد الأساســية  النكـراء الـتي تعكـس اسـتخفاف هـاتين الدولتـين بمعايـير حقـوق الإنسـان والقواع

للقانون الدولي الإنساني. 
وفيما يلي تعليقات حكومة العراق التفصيلية على التقريرين 

 
القضايا الإنسانية    أولا -

لقد استعرض المقـرر الخـاص القضايـا الإنسـانية في العـراق وعـبر في تقريريـه عـن قلقـه  - ٩
إزاء تدهور الحالة الإنسانية جراء استمرار الحصار. وتود حكومة العراق أن تعبر عـن تقديرهـا 
للاهتمام الذي أبداه المقرر الخاص بشأن ذلك، وكانت تـأمل بـأن يعطـي المقـرر الخـاص حـيزا 
أكبر من الاهتمام لتدهور الحالة الإنسانية بسب العقوبات الشاملة المفروضة علـى العـراق منـذ 

 .١٩٩٠/٨/٦
ولغـرض الكشـف عـن حجـم الأضـرار والتدهـور الاقتصـادي والاجتمـاعي في العــراق  - ١٠
بوصفـه مسـألة إنسـانية لا يمكـن فصلـها عـن الأثـر الـتراكمي الـــذي خلفتــه الأضــرار الواســعة 
النطــاق للحــرب والجــزاءات الاقتصاديــة الطويلــة الأجــل علــى الظــروف المعيشــية للســـكان 
العراقيـين، لا بـد مـن مقارنـة الحالـة الإنســـانية في العــراق قبــل أحــداث عــام ١٩٩٠-١٩٩١ 
وما هي عليه الآن وفقا لما جاء في تقرير السفير أموريـوم رئيـس الأفرقـة المنشـأة عمـلا بمذكـرة 
/S)، حيــث  رئيـس مجلـس الأمـن المؤرخـة في ٣٠ /١٩٩٩/١ والـواردة في الوثيقـــة (1999/356
أشـار إلى أن المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة للعـراق كـانت في ايـة العقـد المـاضي بصفـــة 
عامـة تتجـاوز متوسـط مؤشـرات البلـدان في المنطقـة والبلـدان الناميـة، إذ وصـــل النــاتج المحلــي 
الإجمالي في عام ١٩٨٩ إلى ٧٥,٥ بليون دولار وكان نصيب الفرد في النـاتج المحلـي الإجمـالي 
عام ١٩٨٨ (٥١٠ ٣) دولار. واستفادت الهياكل الأساسية للبلد لتحقيق النمو الاقتصادي. 
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وأضاف السفير اموريم في تقريره إلى أنـه وعلـى نحـو مـا أبرزتـه منظمـة الأمـم المتحـدة 
للأغذية والزراعة كان العراق في ذلك الوقت يتمتع بأعلى مؤشر في المنطقة لنصيب الفرد مـن 
الأغذية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية كان حوالي ٩٧ في المائـة مـن السـكان في الحضـر و ٧٨ 
في المائة مــن السـكان في الريـف يحصلـون علـى الرعايـة الصحيـة في عـام ١٩٩١. وكـان نظـام 
الرعايـة الصحيـة يعتمـد علـى شـبكة موســـعة مــن المرافــق الصحيــة المتصلــة في بينــها بوســائل 
اتصـالات موثقـة وأسـطول كبـير مـن المركبـات وســـيارات الإســعاف. ويشــير تقريــر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩١ إلى انخفـاض معـدل وفيـات الأطفـال انخفاضـا كبـيرا في الفـترة بـين عـامي 
١٩٦٠-١٩٩٠. كما تشير اليونيسيف إلى أن نظام الرعاية الوطنية يساعد اليتـامى والأطفـال 

المعوقين ويدعم أشد الأسر فقرا.  
وأشار التقرير أيضا إلى ما ذكرته منظمة اليونيسـيف بشـان تخصيـص حكومـة العـراق 
لاستثمارات كبيرة في قطاع التعليم اعتبارا من منتصف السبعينات وحتى عام ١٩٩٠. ووفقـا 
لليونسـكو فـإن حكومـة العـراق ضمنـت وفقـا لسياسـتها التعليميـة تقـديم المنـح والدعـم الطـــبي 
للأطفال. وكانت نسبة الالتحاق بـالمدارس الابتدائيـة والثانويـة ٧٥ في المائـة وهـي نسـبة تزيـد 

على جميع البلدان النامية وانخفاض الأمية إلى ٢٠ في المائة بحلول عام ١٩٨٧.  
وتقـدر منظمـة الصحـة العالميـة أن ٩٠ في المائـة منـن السـكان كـانوا قبـل عــام ١٩٩١ 
ـــث كــان يوجــد في  يسـتطيعون الحصـول علـى كميـات كبـيرة مـن الميـاه الصالحـة للشـرب حي
المنطقتين الوسطى والجنوبية في العـراق شـبكة متطـورة في الميـاه والمرافـق الصحيـة . كمـا كـان 

هناك وسائل ميكانيكية حديثة لجمع وتصريف الفضلات.  
ويؤكد تقرير السفير اموريم أنه وبعـد �حـرب الخليـج� وتحـت تأثـير الجـزاءات شـهد 
العراق انخفاض النـاتج المحلـي بحـوالي الثلثـين بسـبب انخفـاض إنتـاج النفـط بنسـبة ٨٥ في المائـة 
وتدمير القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. ووفقا للأرقام الـتي قدمـها صنـدوق الأمـم المتحـدة 
للسـكان فقـد انخفـض دخـل الفـرد مـن (٤١٦ ٣) دولار عـام ١٩٩١ إلى أقـل مــن (٠٣٦ ١) 
دولار عام ١٩٩٨. كما ذكـر الصنـدوق أن معـدل وفيـات الأمـهات قـد ازداد مـن ٥٠ لكـل 
٠٠٠ ١٠٠ مولود حي في عــام ١٩٨٩ إلى ١١٧ لكـل ٠٠٠ ١٠٠ عـام ١٩٩٧. أمـا معـدل 
الوفيـات للأطفـال دون سـن ٥ سـنوات فقـد ازداد مـن ٣٠,٢ لكـل ٠٠٠ ١ مولـود حـــي إلى 

٩٧,٢ لكل ٠٠٠ ١ مولود حي.  
وتشير إحصاءات صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الـدولي لجمعيـات الصليـب 
الأحمر إلى أن ٧٠ في المائة من الأمهات العراقيات يعانين من فقر الدم. هـذا إضافـة إلى تفشـي 
سوء التغذية والأمراض الأخرى، فضـلا عـن التدهـور الهـائل في الهيـاكل الأساسـية وخاصـة في 
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إمـدادات الميـاه وتصريـف الميـاه وتدهـور قـدرات المنشـآت الصحيـة وانخفـاض نسـبة الالتحــاق 
ــــة الكهربائيـــة. ولقـــد أكـــدت  بــالمدارس إلى ٥٣ في المائــة والتدهــور الكبــير في قطــاع الطاق
ــــى النســـيج  المنظمــات الدوليــة الآثــار التراكميــة لنظــام الجــزاءات والتدهــور الاقتصــادي عل
الاجتماعي في العراق. إذ أشارت منظمة الصحة العالمية إلى العزلـة الشـديدة للمجتمـع العلمـي 
العراقي وخبرته التي عفى عليها الزمن، ولاحظت اللجنة الدولية للصليـب الأحمـر أن التدريـب 
الطـبي لم يعـد مضمونـا وتحدثـت اليونيسـيف عـن جيـــل كــامل مــن العراقيــين الذيــن ينشــئون 

  .(S منعزلين عن العالم تماما. (ولمزيد من التفصيل راجع الوثيقة 1999/356/
وتجـدر الإشـارة في هـذا الخصـوص إلى مـا ذكـره خبـير اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـــة  - ١١
حقوق الإنسان السيد مارك بوسويت في الورقة القانونية الـتي قدمـها إلى الـدورة (٥٢) للجنـة 
المذكورة في الوثيقة (E/CN.4/Sub.2/2000/33) ((من أن الجزاءات المفروضـة علـى العـراق هـي 
أشمل جزاءات تفرض على بلد كليا حتى الآن وأن الوضـع بـالغ الخطـورة في الوقـت الحـاضر)) 
و ((أن  العقوبات قد خلفت آثارا طبية واجتماعية سلبية كبيرة جدا علـى النسـاء لأـن يمثلـن 
الضحية الرئيسية للتشرد والاضطـراب الاجتمـاعي والاقتصـادي)). وأضـاف ((أننـا في طريقنـا 
إلى تدمير مجتمع بأسره، أن الأمر بكل بساطة مروع وهو غير مشروع ولا أخلاقي)). وشـدد 
على ((أن نظام الجزاءات المفروض على العـراق غـير قـانوني بموجـب القـانون الإنسـاني الـدولي 

وقانون حقوق الإنسان. ويذهب البعض إلى حد اامه بالإبادة الجماعية)).  
لقــــد أشــــار المقــــرر الخــــاص في الفقــــرة (٢٠) مــــن تقريــــره الــــوارد في الوثيقـــــة  - ١٢
(E/CN.4/2001/42) إلى أن برنـامج النفـــط مقــابل الغــذاء قــد اســتجاب، إلى حــد مــا لبعــض 
الاحتياجات، ونود أن نشير هنا إلى أنه وبالرغم من حرص حكومة العراق على تنفيذ مذكـرة 
التفاهم لبرنامج النقط مقابل الغذاء والدواء باعتبارها إجراء مؤقتا واســتثنائيا مـن أجـل تخفيـف 
وطـأة الحصـار ولحـين رفعـه، إلا أن الطبيعـة المعقـدة لإجـراءات مذكـــرة التفــاهم والممارســات 
الأمريكية – البريطانية المستمرة بتعليق العقود الإنسـانية في لجنـة ٦٦١، قـد أفـرغ المذكـرة مـن 
مضموا الإنساني وحولها إلى استتراف مستمر لموارد العراق دون حصـول تحسـن ملمـوس في 
الوضع الإنساني للشعب العراقي، فضلا عن التوزيع غير العادل للعوائد التي بلغت منذ كـانون 
الأول ١٩٩٦ ولغايـة ٢٠٠١/٩/١٢ مـا مجموعـه (٣٧,٤) مليـار دولار. فقـــد اســتقطع منــها 
(١٣,٤٦) مليـار دولار لأغـــراض التعويضــات و (١,٩) مليــار دولار لتغطيــة نفقــات الأمــم 
المتحدة. وعلى أيـة حـال، لم يسـتلم العـراق سـوى بضـائع وتجـهيزات بقيمـة (١٤,٧٨) مليـار 
دولار، في حـين بلـغ عـــدد العقــود المعلقــة (٥٢٩ ١) ومبلغــها (٤,٠٧) مليــار دولار وعــدد 
ـــالغ العقــود الموافــق عليــها وغــير  العقـود الموقوفـة (٨٢٤) ومبلغـها (٢,١٠) مليـار دولار ومب

المستلمة (١١,٩٦) مليار دولار وذلك خلال نفس الفترة أعلاه. 
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وبالرغم من موجـة الاحتجـاج الـدولي علـى هـذا السـلوك الأمريكيـة – البريطـاني غـير  - ١٣
ـــود ذات  الإنسـاني فـإن السياسـة الأمريكيـة في تعليـق العقـود تسـير في تصـاعد، وأن أغلبـها عق
طبيعة إنسانية استثنائية مثـل اللقاحـات ضـد الأمـراض الـتي تصيـب الأطفـال. وقـد وصـل هـذا 
التصـرف حـدودا مبـالغ فيـها لدرجـة أن المنـدوب الفرنسـي لـدى مجلـس الأمـن وصـف تعليـــق 
وتأخير عقود اللقاحات، بأنه أمر في غاية الخطورة من الناحية الأخلاقية. وكمـا نشـير في هـذا 
الخصــوص إلى مــا ذكــره الأمــين العــام للأمــم المتحــــدة في بيانـــه إلى مجلـــس الأمـــن بتـــاريخ 
٢٠٠٠/٣/٢٤ من �أن معاناة الأطفال في العراق جراء العقوبات قـد وضعـت الأمـم المتحـدة 

أمام معضلة أخلاقية�. 
إن الحصار الاقتصادي الشامل المفروض على العـراق أدى إلى إشـاعة الجـوع والمـرض 
والفقر وإلى تعثر عملية التنميـة، وهـذا يرتـب مسـؤولية أخلاقيـة وقانونيـة علـى اتمـع الـدولي 
وتستدعي من المقرر الخـاص المطالبـة برفـع الحصـار دون تأخـير والعمـل الفـوري علـى تخفيـف 

الآثار غير الإنسانية التي خلفها على شعب العراق. 
 ( E/CN.4/2001/42) اقتبـــس المقـــرر الخـــاص في الفقـــرة (١٣) مـــن تقريـــره الوثيقــــة - ١٤
مقتطفات من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أشار فيها إلى �أن نظام الجـزاءات الـذي 
حقق تقدما كبيرا من النجاح في الجانب المعــني بنــزع السـلاح في حالـة العـراق يعتـبر مسـؤولا 
أيضا عن دفع أزمة إنسانية إلى حالة أسـوء وهـي نتيجـة لم تكـن مقصـودة�. وـذا الخصـوص 
تود حكومة العراق أن تشير إلى أن النجــاح في نـزع أسـلحة العـراق قـد تحقـق بسـبب التعـاون 
الجـدي لحكومـة العـراق وليـس بسـبب نظـام الجـزاءات الـذي لم يـؤد سـوى إلى معانـاة شــعب 
العراق. وفي مقابل هذا التعاون شنت الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيـا عدوانـا عسـكريا 
واسع النطاق بتاريخ ١٩٩٨/١٢/١٦. ورفضتا في ذات الوقت أن ينفذ مجلس الأمـن التزاماتـه 
المتقابلة برفع العقوبات عن العـراق بموجـب الفقرتـين (٢١ و ٢٢) مـن القـرار ٦٨٧ وكذلـك 
تنفيذ الفقرة (١٤) من القرار ٦٨٧ الخاص بإنشاء منطقة خالية من أسلحة التدمير الشـامل في 

الشرق الأوسط. 
أما وصف معاناة الشعب العراقي جراء الحصار بأا (نتيجـة غـير مقصـودة) فـإن هـذا  - ١٥
الوصف كارثي ويفتقر إلى البعــد الأخلاقـي، سـيما وأن جميـع الشـواهد والأدلـة، وعلـى مـدى 
السنوات الإحدى عشر الماضية، تؤكد النيـة المبيتـة والمتعمـدة مـن جـانب الإدارتـين الأمريكيـة 
ـــل مــا قالتــه وزيــرة الخارجيــة  والبريطانيـة لإخضـاع الشـعب العراقـي عمـدا لهـذه المعانـاة. ولع
الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عندما سئلت خلال مقابلة تلفزيونيـة في برنـامج ٦٠ دقيقـة 
بتـاريخ ١٢ أيـار/مـايو ١٩٩٦ (بـأن نصـف مليـون طفـل قـد توفـوا في العـــراق … هــل الثمــن 
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يستحق ذلك؟ أجابت: إننا نعتقـد أن الثمـن يسـتحق ذلـك) تؤكـد صحـة مـا نقـول. كمـا أن 
التعليق غير المـبرر للعقـود الإنسـانية في لجنـة ٦٦١ مـن جـانب المندوبـين الأمريكـي والبريطـاني 

يمثل دليلا آخر على تعمد تعريض الشعب العراقي لهذه المعاناة. 
أما عن دعوة المقرر الخاص لحكومة العراق الواردة في الفقرة (١٩) من تقريـره أعـلاه  - ١٦
بتخصيص الحد الأعلى من مواردها المتاحة لإعمال الحقوق المنصوص عليـها في العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافيـة، فـإن حكومـة العـراق تـود أن تشـير إلى أن 
الموارد المتاحة حاليا قليلة قياسا لما تم إنفاقه في مجالات أخرى كالتعويضات والنفقات الإداريـة 
للأمم المتحدة (وكما هو موضح في الفقرة ١٢)، لذا فإن ضمـان تحقيـق مـا يدعـون لـه المقـرر 
الخاص في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يمكن بلوغه إلا مـن خـلال 

رفع الحصار الشامل المفروض عليه. 
  

التعسف والاضطهاد القائمان على الدين    ثانيا -
أورد المقرر الخاص عددا من الاامات بتعرض رجال الدين الشـيعة لمضايقـات وإلقـاء  - ١٧
القبض عليهم بصورة متكـررة ووقـف الشـعائر الدينيـة بـاللجوء إلى القـوة المسـلحة، وانخفـاض 
مشاركة علماء الدين وطلاب المدارس الدينيـة. وتـود حكومـة العـراق أن تشـير إلى أن اتمـع 
ـــة  العراقـي مجتمـع واحـد، ولا يوجـد فيـه هـذا التقسـيم الطـائفي الـذي تـروج لـه جـهات معادي
للعـراق في محاولـة يائسـة لتفتيـت وحـدة وتماسـك شـعب العـراق. لقـد كـان العـراق دومـا بلــد 
التسامح الديني والتآخي والانسـجام بـين جميـع الأديـان والطوائـف، ولم يظـهر شـعبه أي تميـيز 
أو تعصب ديني أو طــائفي. والجميـع يمارسـون حقوقـهم وفقـا للدسـتور والقوانـين ذات الصلـة 

ومنها القانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١، ونظام رعاية الطوائف رقم (٣٢) لسنة ١٩٨١. 
E) فــــإن  /CN.4/2001/42 أمــا بشــأن مــا ورد في الفقــرة (٢٤) مــن تقريــره (الوثيقــة - ١٨
حكومـة العـراق تطلـب مـن المقـرر الخـاص ذكـر أسمـاء الأشـــخاص الذيــن زعــم أــم أعدمــوا 

لانتمائهم إلى ما أسماه (حركة شيعية) أو حيازم كتبا إسلامية وبحوثا دينية. 
وبشأن المزاعم بوجود قيود علـى تأديـة الشـعائر الدينيـة الـواردة في الفقـرة (٢٥) فـإن  - ١٩
حكومـة العـراق تنفـي ذلـك وتوضـح أن مـا تقـــوم بــه قــوات الشــرطة مــن إجــراءات خــلال 
ـــزوار  المناســبات الدينيــة هــي لغــرض ضمــان أداء الشــعائر الدينيــة بســهولة وتــأمين راحــة ال

وحمايتهم. 
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أورد المقـرر الخـاص مزاعـم في الفقـرة (٢٨) مـن التقريـر نفســـه بشــأن فــرض عقوبــة  - ٢٠
الإعـدام علـى جرائـم معينـة تطبـق بـأثر رجعـي. وتـود حكومـة العـراق أن تؤكـد عـدم وجـــود 
قوانين تفرض عقوبـة الإعـدام بـأثر رجعـي إذ لا يسـري علـى الجريمـة إلا القـانون النـافذ وقـت 
ارتكاا. وهذا ما كفله الدســتور والقوانـين العقابيـة كافـة ومنـها قـانون العقوبـات رقـم ١١١ 
لسنة ١٩٦٩ المعدل النافذ. أما الادعاء بوجـود مقـابر يدفـن فيـها السـجناء في بغـداد وميسـان 

فإن هذه الادعاءات عارية عن الصحة. 
وبشأن الفقرة (٢٩) لم يذكر المقرر الخاص أسماء الأشخاص المستوضح عن مصـيرهم  - ٢١
والذين يزعم أن السلطات العراقية قد أعدمتهم، وبذلك يتعذر عليها تدقيقها والإجابة عليها. 
وفيما يتعلق بالفقرة (٣٠) من التقرير ذاته فإن كامل عزيز الجنـابي قـد ارتكـب عمـلا  - ٢٢
يمس بأمن الدولة وأحيـل إلى المحـاكم المختصـة وفقـا للقـانون وحكـم عليـه بموجبـه، ولا صحـة 

للرواية التي تضمنتها الفقرة بشأنه. 
وبشأن الفقرة (٣٢) من التقرير نفسه التي يستفسر المقـرر الخـاص فيـها عمـا إذا كـان  - ٢٣
البغـاء جريمـة أم لا، وعـن عقوبـة البغـاء، فـإن حكومـة العـراق تـود أن تشـير إلى أـا، وحرصــا 
منها على الحد من ممارسة البغاء لما يمثله من تعـارض مـع القيـم الاجتماعيـة ونصـوص الشـريعة 
الإسلامية السائدة في اتمع، فإا قد أصدرت قـانون مكافحـة البغـاء رقـم (٨) لسـنة ١٩٨٨ 
ـــه عقوبــة  المعـدل الـذي اعتـبر المتـاجرة بالشـرف (البغـاء) جريمـة وحـدد لهـا في المـادة الرابعـة من
علاجية وذلك بـإيداع البغـي في إحـدى دور الإصـلاح المعـدة لهـذا الغـرض أمـلا في إصلاحـها 
وتأهيلها وإعادا إلى اتمع. ولضمان المحاكمة القانونية العادلة ولتأمين تقرير وسـائل العقـاب 
والعلاج المناسبة فقد اختصت محاكم الجنــح بـالنظر في الأفعـال المنصـوص عليـها في المـواد (٤، 
١٢، ١١، ٦) من قانون مكافحة البغاء طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قـانون أصـول 
المحاكمـات الجزائيـة رقـم (٢٣) لسـنة ١٩٧١، واعتـبر المشــرع جريمــة (السمســرة) مــن نــوع 
الجنايات وعاقب عليها في المادة الثالثة بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات. ونظـرا لازديـاد 
جرائــم السمســرة في الآونــة الأخــيرة، وظــهور شــبكات سمســرة منظمـــة اســـتغلت الوضـــع 
الاقتصادي المتدهور نتيجة العقوبات لتحطيم قيم اتمع الدينية والأخلاقية، فقــد اتجـه المشـرع 
ـــــورة رقــــم (١١٨) في  إلى تشـــديد العقوبـــة علـــى هـــؤلاء بموجـــب قـــرار مجلـــس قيـــادة الث

١٩٩٤/٨/٢٧ الذي نص على ما يلي: 
يعاقب بالإعدام كل من أدار مجموعة لأغراض السمسرة المنصـوص عليـها في  أ -

المادة الأولى من قانون مكافحة البغاء ذي الرقم (٨) لسنة ١٩٨٨ المعدل. 
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تصــادر الأمــوال المنقولــة وغــــير المنقولـــة للمذكوريـــن في (١) أو لأحدهـــم  ب -
والمتخذة محلا لأغراض السمسرة. وتختص محـاكم الجنايـات في العـراق بـالنظر في هـذه الجريمـة 
ـــا لأحكــام  منـذ نفـاذ هـذا القـرار (مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسميـة في ١٩٩٤/٩/٥) طبق

قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
وذا الخصوص تود حكومة جمهورية العراق أن تشير إلى أن مـا ورد في تقريـر المقـرر 
الخـاص إلى الـدورة (٥٦) للجمعيـة العامـة بشـأن تنفيـذ عقوبـة الإعـدام بحـق عـدد مـن النســـاء 
ـــة كــان لارتكــان جريمــة  لارتكـان جريمـة البغـاء بأنـه قـول غـير صحيـح إذ أن تنفيـذ العقوب
السمسـرة، هـذا وقـد تم توفـير الضمانـات القانونيـة للمتــهمات، وتمــت المحاكمــة وفــق قــانون 

أصول المحاكمات الجزائية. 
وبشأن المزاعم الواردة في الفقرة (٣٣) من التقرير فــإن حكومـة العـراق تـود أن تشـير  - ٢٤
إلى أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات المختصة تفيـد بـأن المدعـو جبـار سـعد الرحمـاوي قـد 
توفي عام ١٩٨٥ وفاة طبيعية وأن ابنه فـالح جبـار سـعد الرحمـاوي قـد أحيـل مـع عمـه المدعـو 
صبار سعد الرحماوي إلى المحاكم المختصة لاامـهما باغتيـال مديـر ناحيـة العكيكـة وعـدد مـن 
الموظفـين الحكوميـين. وقـد صـدر الحكـم عليـهما واكتسـب الحكـم الدرجـة القطعيـــة. وتجــدر 

 .(A /C.3/55/5) الإشارة إلى أن العراق قدم ردا تفصيليا بشأن الموضوع في الوثيقة
لم تتأكد صحة المزاعم الواردة في الفقرة (٣٥) إطلاقا.  - ٢٥

  
شن غارات مسلحة على القرى    رابعا -

تنفي حكومة العراق صحة المزاعم الـواردة في الفقـرات (٣٧ و ٣٨ و ٣٩) في تقريـر  - ٢٦
المقـرر الخـاص، وتـود الإشـارة إلى أن أجـهزة الشـــرطة تقــوم ضمــن واجبــها في حمايــة الأمــن 
بدوريـات روتينيـة في مختلـف منـاطق القطـر وقـد تحـدث مواجـهات بينـها وبـين الخـارجين عــن 
القانون. وإن أي عملية بحث لا تتم إلا بأمر قضائي. أما ما ورد بخصوص ناحيـة البشـائر فـإن 
ما حدث هو قيـام بعـض الأشـخاص الخـارجين عـن القـانون بأعمـال عنـف اعتـدوا فيـها علـى 
حرمة بعض المنازل مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة في الممتلكات الخاصة للمواطنـين، ومقتـل 

عدد من المواطنين الأمر الذي اضطر قوات الشرطة إلى التدخل في إطار واجباا التقليدية. 
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التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الـلا إنسـانية  خامسا -
  أو  المهينة 

٢٧ – بشأن الإدعاء الوارد في الفقرة (٤١) مـن التقريـر نفسـه فـإن حكومـة جمهوريـة العـراق 
تؤكد بأن التشريعات العراقية تمنع التعذيب وتعتبره جرما يعاقب عليـه القـانون وفقـا للمـادتين 
٣٣١ – ٣٣٢ من قانون العقوبات والمادة (١٢٧) من قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الـتي 
اعتبرت اعتراف المتهم الناتج عن أي نوع من الإكراه باطلا ولا حجـة قانونيـة لـه. وقـد سـبق 

 .(A/C.3/55/5) أن أوضحنا ذلك في الوثيقة
أما بشأن المزاعم الواردة في الفقرتين (٤٣ و ٤٤) فإن حكومـة العـراق تسـتغرب مـن  - ٢٨
قيام المقرر الخاص بترويج معلومات عامة تفتقر إلى أبسط الأدلـة ولذلـك تدعـو المقـرر الخـاص 

إلى تزويدها بأسماء الأشخاص الذين يزعم تعرضهم للتعذيب لتدقيق ذلك. 
أما المزاعم التي ورد ذكرها في الفقرتين ٤٢ و ٤٥ فلا صحة لها.  - ٢٩

  
القبض والاحتجاز التعسفيان والمحاكم العادلة وأصول المحاكمات    سادسا -

فيمــا يتعلــق بــالمزاعم الــواردة في الفقــــرات (٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠) مـــن التقريـــر  - ٣٠
المذكـور وتـود أن تشـير إلى أـا ادعـــاءات تفتقــر للوقــائع المحــددة كذكــر الأسمــاء والتواريــخ 
والمكان الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة هذه المزاعـم. ولا يسـعنا إلا أن نذكـر المقـرر 
الخاص بنص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لعام ١٩٧١ الذي يمنع القبـض علـى أي 
شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. 
وبشأن ما ورد في الفقـرة (٥١) فقـد سـبق لحكومـة العـراق أن زودت المقـرر الخـاص  - ٣١
ــــم القضـــائي لعـــام ١٩٧٩ وقـــانون أصـــول  بالدســتور العراقــي لعــام ١٩٧٠ وقــانون التنظي
المحاكمات الجزائية رقـم ٣٣ لعـام ١٩٧١ وقـانون العقوبـات رقـم ١١١ لعـام ١٩٦٩ وقـانون 

المرافعات المدنية لعام ١٩٦٩ وقانون مجلس شورى الدولة وتعديلاته. 
أما بخصوص الفقرة (٥٣) فتود حكومة العراق أن تؤكد عـدم صحـة المزاعـم الـواردة  - ٣٢
فيها حيث أن المحاكمات في العـراق تتـم وفـق القـانون. وأن القضـاة لا يخضعـون لأيـة ضغـوط 

من أية جهة كانت لأن استقلال السلطة القضائية يكفله الدستور. 
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الترحيل الجماعي لغير العرب وتعريب المناطق التي يطردون منها    سابعا -
أمـا بخصـوص الفقـرة (٥٤) مـن التقريـر فقـد سـبق لحكومـة العـراق أن أوضحــت وفي  - ٣٣
جميـع المناسـبات أن الادعـاء المتعلـق بتـهجير وإعـادة توطـين قسـرية هـي ادعـــاءات عاريــة عــن 
ـــتي يدعــى بأــا كــانت مســرحا لهــذه العمليــات  الصحـة وأن المواطنـين مـن سـكنة المنـاطق ال
يعيشون حيام الطبيعية ويزاولون أعمالهم اليومية ويتمتعون بحقوقهم ويـؤدون واجبـام وفقـا 

 .(A/C.3/55/5 راجع الوثيقة) للقانون
لا صحـة للمزاعـم الـواردة في الفقرتـين (٥٥ و ٥٦) مـن التقريـر، ونطلـب مـن المقــرر  - ٣٤

الخاص تقديم أدلة وبتزويد حكومة العراق بأسماء من زعم أم رحلوا من مناطق سكناهم. 
  

المفقودون الكويتيون    ثامنا -
تنـاول المقـرر الخـاص في الفقـــرة (٥٨ – ٦٦) موضــوع المفقوديــن الكويتيــين، وتــود  - ٣٥

حكومة العراق أن تبدي الملاحظات الآتية: 
لقد تعاونت حكومة العراق مـع اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر منـذ البدايـة  أ -
بحكم ولايتها الإنسانية إزاء هذا الملف والجميع يشهد لهذه المؤسسة الدولية الإنسـانية الرصينـة 
نزاهتها وحياديتها وفاعليتها. وبذلك فقد حدد الاختصـاص القـانوني والفـني للتعـامل مـع هـذا 
ـــة.  الملـف في هـذه اللجنـة حصـرا وفـق آليـات اعتمدـا اللجنـة ووافقـت عليـها الأطـراف المعني
إلا أن المحاولات المستمرة لتسييس هذا الملف مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا 
والعدوان المسلح الذي قامت به هاتان الدولتان في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، فضـلا عـن 
مواصلتها العدوان فيما يسمى بمناطق الحظـر الجـوي المفروضـة علـى شمـالي العـراق وجنوبـه في 
خـرق فـاضح لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، جعـــل حكومــة العــراق تطلــب توقــف 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة ذا الملـف 
خاصة إذا ما أخذنـا بنظـر الاعتبـار أن العمـل المطلـوب إنجـازه هـو عمـل إنسـاني يتطلـب قـدرا 
مهما من التعامل والثقة بين القائمين به، والدولتان لا ملفات مفقودين لديهما وتقومان بـدور 
تخريبـي بحت إذ كانتا تسعيان على الدوام إلى عرقلة أعمالهـا وتسـييس ملـف المفقوديـن خدمـة 

لأغراضهما الخاصة. 
إن حكومة العراق وانطلاقـا مـن إيماـا بـأن مسـألة المفقوديـن، وبغـض النظـر  ب -
عن جنسيام، هي قضية إنسانية، فقد تعـاملت بكـل جديـة مـع جميـع المبـادرات النــزيهة الـتي 
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طرحـت لحـل موضـوع المفقوديـن العراقيـين والكويتيـين والســـعوديين ومــن جنســيات أخــرى 
دف الاستقصاء عنهم والتعرف على مصيرهم. 

وذا الخصوص فقد رحبت حكومة العراق بمبادرات الجامعة العربية لحـل هـذا الملـف 
الإنســاني في الأعــوام ١٩٩١ و ١٩٩٤ و ١٩٩٩. كمــا طرحــت حكومــة العــــراق مبـــادرة 
جديــدة في رســالة وجهــها وزيــر الخارجيــة إلى الأمــين العــام للجامعــة العربيــــة في ١٦ آب/ 
ــــاعلا في  أغســطس ٢٠٠١ أعربــت فيــها عــن رغبتــها في أن يكــون للجامعــة العربيــة دورا ف
المساعدة في حل هذا الموضوع الإنسـاني. ودعـت لتفعيـل دور الجامعـة العربيـة في هـذا الإطـار 
من خلال تشكيل لجنة عربية لمتابعة الموضوع وعدم إبقاءه معلقا، آخذين في الاعتبـار أن هـذه 
المبـادرة سـتدعم دور اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـــر كطــرف دولي محــايد مكلــف بموجــب 

اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ بمتابعة هذا الموضوع الإنساني. 
كما تقدمت حكومة العراق بمبادرة أخرى في رسالة وجهتـها إلى الأمـين العـام للأمـم 
المتحــدة بتــاريخ ١٦ آب/أغســطس ٢٠٠١ طالبتــه فيــها بــالتدخل لــدى الولايــات المتحـــدة 
الأمريكية وبريطانيا للكف عن إصرارهمـا غـير المـبرر للمشـاركة في أعمـال اللجنـة الثلاثيـة مـن 
أجل فتح الطريق أمام عودة اجتماعات اللجنة بمشـاركة الـدول الـتي لديـها ملفـات مفقوديـن، 
وفي حالة إصرار هاتان الدولتان علـى المشـاركة في الاجتماعـات فقـد طـالبت حكومـة العـراق 
مشاركة ثلاث دول أخرى ذات موقـع دولي محـايد مـن طـرفي المشـكلة في الاجتماعـات وهـي 
الاتحاد الروسي والهند والصين. إلا أن المبــادرات الـتي تقدمـت ـا حكومـة العـراق والمبـادرات 

الأخرى التي تقدمت ا جهات دولية وإقليمية لم تلق أصداء إيجابية لحد الآن. 
وفيما يتعلــق بـالفقرتين ٦٧ و ٦٨ بشـأن موضـوع المسـفرين إلى إيـران، تـود حكومـة  - ٣٦
العراق أن تشير إلى أن المسفرين المذكورين ليسوا مواطنين عراقيين بل مواطنين إيرانيين كـانوا 
يقيمون في العراق وارتكبوا أعمالا تخالف قوانين الإقامـة لذلـك تم تسـفيرهم بموجـب القوانـين 

النافذة. 
 


